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الاصل براءة امتهم في الشريعة الإساهية 


ان القضاء بادانة الفرد أمر خحطير لانه يؤدي الى مجازاته في 
فة ماله أو في الاين معا فيصيبه من هذا وذاك ضرر 
بالغ . وكان من اللازم ا غا لاا و نکن رت 
اسناد الفعل ال المتہم موکدا أي مبیناً على ال جزم والیقیں لا 
على ال والاحتال فس الخير للمجتمع أن يفلت الحرم مس 
حكم القانون على أن توقع عقوبة على بريء ولذا فانه متى قام 
شك في اسناد الفعل الى ا متهم وجب القضاء ببراءته وني هذا قال 
عليه الصلاة والسلام « ادرؤوا الحدود بالشبات فان الأمام أن 
بخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ۲( 


۲- ولقد ربطت الشريعة الإسلامية ثبوت ال جرائم بأمور وعلامات فلا 


(۱) 


يحكم على أحد بادانة الا اذا توافرت اسباب ثبوت ادانته» وقد 
وضع اسا هذه الامور القران الكرم وبينتها وفصاتها سنة النبي 
الكرم عه بأكمل بيان وانه لا بد من بينة على حصول الادانة 
ولا کانت البينات هي التي شت الحقوق لاصحاا وعليہا يعتمد 
القاضي في بناء حكمه اذ هي الدرع الواتي هذه الحقوق في 
تحقيق العدل ٠‏ بل يتوفف علما ميزان العدل » وان عدم الاحذ 
ما حول دون وصول الحقوق اى اصحابا » لذلك كانت هذه 


الدكتور جعفر الفضلي > وزارة العدل » بغداد » ا لجمهررية العراقية 


المهذب : الجزء الثاني » ص ۲۷٠‏ » وأنظر كذلك عبد الحلم الجندي : نحو تقنين 
جنالي من الفقه الإسلامي » مجلة ادارة قضايا؛ الحكومة » العدد ٣‏ لسنة ٠۸‏ تموز 
۷٤‏ 


- ۱1۸٩۹ - 


البينات ضرورية للقاضي وعليما اعتاده في ضوء ما جاء به القران 
الكريم وسنة رسوله 


ان کل متم بريء حتی ينېض الدلیل على ادانته من ال جرام التي 
تعزی اليه ما م حا بصورة اصوليه ویصدر بادانته حکم نالي 
بات وهذه القرينه المفترضة تلقي عبء الات املد مد د 
على جهة المدعي با في ذلك اقامة الدليل على انعدام الدوافع 
القانونية اختلفة > کا ان N‏ مس اقامة 
الدليل على انتفاء مسؤوليته الحزائيه فهو يعتبر في نظر الجميع 
ا چ . ومهما یکن رفان النہم لا يقتصر موقفه في 
الاثبات على أن يكون دفاعياً صا فإذا وقف موقفا سلبيا 
شیا ٠‏ وراء قرينة البراءة فان ذلك قد يخلق في اذهان قضاته 
انطباعاً سيعاً لذا فان من مصلحته أن ببادر من تلقاء نفسه ال 
الادلاء بجميع الادلة والبينات التي من شاا في التهمة ودر 
المسؤولية ا ا التعبر عن قيأم و مس اُسباب التبرير 
والاباحة أو عدم المسؤولية أو عذر من الاعذار القانونية . 


0ھ —. ولقد وجدت هذه القاعدة ف الشريعة الإسلامية من مده نزید على 


(۱) 
(۲) 


ثلاثة عشر قرناً حيث جاءت بها نصوص القران والسنة » وبهذا 
تمتاز الشريعة الإسلامية على القواني الوضعية التي ۾ تعرف هذه 
القاعدة الا في اعقاب القرن 2 الميلادي بخ اتوت 

في التشريع الوضعي الي ج من نتائج الثورة الفرنسية 
وقررت لاول مرة في اعلان حقوق الانسان الصادر في سنة 
۹م ثم انتقلت القاعدة من التشريع الفرنسي الى غين من 
التشريعات الوضعية " . 


د. شوكت عايان : قضاء المظالم في الإسلام » ص ه 


د. محمد الفاضل ٠‏ الوجيز في أصول الحاكات ال جزائية » جامعة دمشق » ص ٠۷١‏ 


-۔ ۱۹۰ - 


٦‏ کا ب بينت الشريعة الإسلامية ن ل جريمة ولا عقوبة إل بنص 
GD a‏ 
يوٌاحذ الناس بعقاب الا بك ان ست ال هم ذلك وينذرهم على 
ا ا کن کا ی اعا ا 

۷- بعد ھذہ المقدمة سوف عل بحٹنا يدور حول نقطتیں رئیسیتین. 
الاو : تتعلق بالنصوص الشرعية التي حرم وتعاقب عن الفعل . 
والثانية ٤‏ بعبء الاثبات . 

أولا النصوص الشرعية 

۸- هناك قاعدة معروفة في الفقه ال جناي الوضعي تقول بأن لا جرية 
ولا عقوبة الا بنص » وهذه القاعدة وردت كمبدأً في وثيقة حقوق 
الانسان سنة عقب الثورة الفرنسية وقد اصبحت هذه 
القاعدة مبداً قانونيا ترتكز عليه القوانيى ال جنائية في تحديد ال جرام 
والعقوبات اذ لا سبيل الى اعتبار فعل ما جريمة والعقاب علا 
مهما كان هذا الفعل ما دام القانون لم يعتبر الفعل جرية ويفرض 
له عقوبة هذا وقد انتقلت هذه القاعدة بعد ذلك من التشريع 
الفرنسي الى غي مس التشريعاب الوضعية 

۹- ان هذه القاعدة معروفة في الشريعة الإسلامية مس مدة تزيد على 
ثلاثة عشر قرناً حيث جاءت ت بہا نصوص القران کقوله سبحانه 
وتعالى :« لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها > ۰ وقول تال 
« وما کنا معذبین حتی نبعث اک » وقوله تعال : 
« لا يكلف الله نفساً الا وسعها ×" 

فهذه النصوص القرانية قاطعة في أنه لا جريمة الا بعد بيان › 
وان اللہ لا یأخذ الناس بعقاب الا بعد أن یہیں م وینذرهم 

۷ : سورة الطلاق الأية‎ )١( 

(۲) سوة الاسراء الاية : ٠١‏ 

(۳) سورة البقرة الاية : ٦‏ 

۔ ۱۹۱ - 


ومن هنا جاءت القواعد الاساسية الاصولية في الشريعة 
الاسلامية كقاعدة ر« لا حکم لافعال العقلاء قبل ورود الأنص»› 
وكقاعدة « الاصل في الاشياء والافعال الاباحة » . 

وان هاتين القاعدتين تؤديان الى أنه لا يكن اعتبار الفعل 
جريمة الا بنص صريج يحرم ذلك الفعل . فاذا لم يرد نص جرم 
الفعل فلا مسؤولية وبالتالي لا عقاب على فاعله .( . 

-١ ٠‏ لقد قضت الشريعة الإسلامية ان لا جرة الا بنص . والجريمة في 
الشريعة تعلي کل محظور زجر الله عنه جحد أو تعزير + والحد هو 
العقوبة المقدرة الواجبة قا لله ومنه القصاص › ما التعزير فهو 
عقوبة غير مقدرة واجبه با ن أو للافراد (") : 

-١١‏ وهناك اجماع عند فقهاء الشريعة على أن كل ما يبحدث للناس من 
وقائع في الحياة الدنيا له احكام وهي؛ اما أن تكون قد وردت 
صراحة في كتاب الله أو سنة رسوله . واما أن تعرف من دلائل 

أحری» وتلك الدلائل ذاتہا أرشدت اليا الشريعة ليعرف بها حكم 
ما م یرد بحکمه نص في کک السنة › والحكم الذي يتوصل 
اليه اجب لا یعتبر اطلاقاً 7 تشریعاً جخدیدا وانما هو اهتداء الى 
حکم الله في الواقع 

۲- فال حرام في الشريبة ! الإسلامية اذن معروفه وحدده ا وليست 
للقاضي سلطة جرم الافعال أي اعتبار الفعل جريمة وانما له فقط 
حق الاجتہاد » والحث على حكم الله فيما هو معروض عليه 
بتفسير ما ورد في الكتاب وف السنة أو القاس الحكم من الادله 
الشرعية الاخحرى . 

)١(‏ للتفصيل » أنظر عبد القادر عوده « التشريع الجناني الإسلامي » » الجزء الأزل » دار 
الكتاب العريي » بيروت » ص ٠٦۷‏ 


(۲) احمد موفي : من الفقه الجناي المقارن بين الشريعة والقانون » القاهرة › 
٥م‏ » ص ۲۹ 


- ۱۹۲ - 


-٣‏ وهنا تختلف الشريعة ع القانون » فالقانون يحصر ال حرام بالنص 
عليما كتابة مع تحديد عناصرها واركانما ولا يعتبر فعل ما جريمة الا 
اذا نص عليه كتابة مهما كان هذا الفعل › وأما في الشريعة 
الإسلامية فان لكل فعل حكماً وما من شك في أن اسلوب 
الشريعة في النص على بعض الاحكام وبيان عللها وترك التفاصيل 

هو الصواب لان التفاصيل تتغير بتغير الازمنة والامكنة وترك هذه 
للاجتہاد ادعى الى مسايرة التطور وأهدى الى اقامة العدل . 

٤‏ - وس الملاحظ أن الشريعة الإسلامية لا تطبق القاعدة على غرار 
واحد في كل ال جرائم بل ان طريقة التطبيق تختلف باحتلاف 
دون الجريمة من جرائم الحدود أو جرائم القصاص والديه أو جرام 
التعازير . ففي جرائم الحدود وجرام القصاص والديه طبقت 
الشريعة الإسلامية القاعدة E‏ فقا E‏ في جرائم التعازير 
فلم تطبق القاعدة على الوجه الذي طبقتها به على جرام الحدود 
والقصاص والديه إذ انها لم تتقيد بالحدود الضيقه التي قيدت 
بها تطبيقق القاعدة في تلك ال جرام وانما توسعت في ذلك وهذا 
التوسع يعزى للمصلحة العامة وطبيعة التعزير ولكنه جاء على 
حساب العقوبة في أغلب الاحوال' . 

-٠‏ وفي الحقيقة ان الشريعة الإسلامية قد سلكت مسلكين في تقدير 
العقاب : الأأل هو بيان الحريمة مقرونه بعقوبتها بیاناً یراد منه 
تحديد الجرائم والعقوبة فما كجرام الحدود والقصاص أما الثاني 
فهو تعريف الجرية تعريفاً عام ويترك لولي الامر تقدير 
العقوبات على حسب الاحوال وا لمناسبات حيث يقدرها تقديرا 


» انظر عبد القادر عوده « التشريع الجناني الإسلامي » » ال جزء الأول » دار الكتاب‎ )١( 
۱۱۸ ص‎ 


۳ 


عاماً لتكون لدى القاضي فرصة تحقيق العدالة في كل قضية 
وظروفها وما حيط بها لتشديد العقوبة أو لتخفيفها . 
-١ “‏ ان هذه الطريقة التي جاءت بها الشريعة هي عي الصواب حيث 
ان الاتجاه الین ينحو الى وضع العقوبة بحدها الاقصی ولا 
یذکر هما حدا اد لتکون للقاضي سعة في التقدير ¡ 
۷- وتمنح التشريعات العقابية العربية للقاضي سلطة تقديريه لتخفيف 
العقوبة اجنائية في حالة اقتناعه بوجود ظروف ورز تستدعی 
هذا ا ا قان اترات السو يه لادان 
۳ و للقانون اللصري في المادتين ٠١۷‏ و فا 
العقوبات المغربي في المادة ١۷٤١ء‏ وكذلك العقوبات السوداني 
ف المادة 8 ) 
هذا وقد وضع قانون اصلاح نظام القانوني في العراق e‏ 
سياسية جزائية جديدة مقتفيا في ذلك حكم الشريعة الاسلامية 
ت اى القاضي سلطة تقديرية واسعة اذ ان للمحكّمة أن 
تعکم بأقل من الحد الادنى المقدر قانونا أو الانتقال الي نوع إا 
م العقوبة أخحف دون التقيد بنوع الجريمة اذا کانت القضية 
وظروف المخہم ي ذلك (۳) , 
ا لض غا ن أن التاعتة اا فى ا الإسلامية هي: لا 
جريمة ولا عقوبة بلا نص ولكننا بينا انها لا تطبق على غرار واحد 
في كل ال جراتم . ) ا 
)١(‏ عمد أبو زهره « الجرمة والعقاب في الفقه الإسلامي » جزء ال جريمة » دار الفكر العري › 
القاهرة »› ص E ٠۹۰‏ 


(۲) قانون اصادّح النظام القانوني » الفصل الرابع » البند )١(‏ » مطبعة الحرية اللطباعة »> 
بغداد » ۱۹۷۹ م 


- ۱۹٤ - 


ثانا : عب ء الابات 


۹- ان الحكم ال جناي يبني على ال جزم واليقين لا على الظن أو الترجيح 


۾ — 


اذ ان الشك يفسر لمصلحة المتهم أخذاً بقاعدة أن الاصل في 
الانسان البراءة () 
ان كل جريمة يمكن وقوعها في الحياة قد ابانت الشريعة الاسلامية 
جزاءها وابانت كيفية ايقاع ذلك الجزاء وكذلك مسائل ثبوت 
الجرم ولم تترك الامر لاهواء الناس ونزعاتمم ورغباتم يثبتون ما أرادوا 
ویترکون من ال جرام ما رضوا عنه بل ربطت ثبوت ال جرام بأمور 
وعلامات فلا حکم على أحد بتجرم الا اذا توفرت اسباب جرمه 
وقد وضع أساس هذه القواعد القران الكرم وفصاتما وبينتا السنة 
فقد قال ا وتعالى « لقد أرسلنا رسلنا بالبینات ) › 
وقوله تعالي : ١‏ وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الم 
فاسألوا أهل الذكر ان كنع لا تعلمون بالبينات والزبر ۲ › 
وقوله تعالى « أفمن كان على بينة من ربه “٠)‏ وقد قال 
الرسول الكرم : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء 
رجال وأموالحم ان المين على المدعى عليه » فاذا قام شك في 
نسبة الجريمة إلى الفاعل وجبت تبرئته استنادا إلى قاعدة « الشك 
يفسر لصاح لمهم 7 

لذلك لا يجوز تكليف الهم بتقديم الدليل على أنه م 


يرتكب ال جرم . وس حقه أن ينكر الجريمة » وس حقه أن يعتصم 


(1) 


(1) 
() 
(٤( 
(°) 


د رؤوف عبيد « مبادىء الاجراءات الجنائية ») » ۱۹١٤‏ » مطبعة نهضة مصر » ص 
0 

سورة المائدة الآية : ٠۲‏ 

سورة النحل الاية : ٤۳‏ . 

سورة هود الاية VY:‏ 

د محمد سلام مدكور « وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية ) محلة قضايا الحكومة › 
العدد الأول » السنة ۲١‏ ص ۲۲ 


- ۱۹٥ 


بالصمت وهذا الانكار لا يلزمه بشيء ... ولکنه اذا قدم ادلة 
على براءته فانه بذلك يساعد نفسه ويساعد القضاء على تخليصه 
من ورطة التهمة .. 

ولقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس. قوله : قضى رسوں 
ا 

-۲١‏ وهناك رأي يذهب الى أن البينة على المدعى عليه فيما يتعلق 
بالجرام على الاشخاص فقد ورد عن أي على الاشعري عن محمد 
بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن 
آل الضر عن أبي عبد الله قال : ان الله حکم في دمائکم بغیر 
ما حكم في اموالكم . حكم في اموالكم أن البيئة على المدعي 
ومين على المرعى عليه وحكم في دمائكم أن البينة على من 
ادعي عليه والمیں على من ادعی > لعلا یبطل دم امریء مسل ()» 
وذكر ان العلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعى والعين 
على المدعى عليه ما خلا الدم > لان المدعي عليه جاحد › ولا 
يمكنه' اقامة البينة على الجحود لانه مجهول وصارت البينة في الدم 

على المدعى عليه والمين على المدعي لانه حوط بحتاط به و 
ملا يبطل دم أمرىء مسلم وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل 
لشدة اقامة البينة على الجحود عليه لا من يشهد على انه ۾ 
يفعل قليل , 

» د. عبد الوهاب حومد « الوسيط في الاجراءات الجرائية ا (“ الطبعة الثانية‎ )١( 
۱۸١ ص‎ 

)( الشيخ محمد ہں الس الحر العاملي ) وسائل أالشيعة ( “¢ الحزء 1۸ کتاب القضاء ' 


ص ٠» ١‏ وأنظر كذلك مباني تكملة ا مهاج الك اي القاسم الحولي » الجزء 
الأول > مطبعة الآداب ٤‏ اللجف 


- ۱۹٩ - 


۲- هذا ومن الملاحظ أنه مهما كان أمر هذا الرأي فان من المتفق 
عليه عند فقهاء الشريعة أن البينة على المدعي والين على المدعى 
عليه في كل ال جرائم وانه كلما عظم أمر الجريمة صار التشدد في 
اقامة البينة عليه وهذا عامل مهم في سبيل اثبات الحرم التي 
تعرف بجرائم الحدود وأثرها في امجتمع » فحد الزنا يقام بأربعة 
شهود ولکن اذا کانوا أقل س ذلك اقم عليہم حد القذف وذلك 
حتى يكون الشهود على يقين تام في اثبات جرية ها وقع كبير في 
الجتمع . وني هذا يقول الرسول و « ادرؤوا الحدود بالشہات 
فان الامام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة )( . 

وقد ورد هذا الحديث بشكل أخر عن الترمذي والاك 
والبيمقي وغررهم من حديث عائشة ( دروو الحدود عن المسلمين 
ما استطعتع » فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام 
أن خخطىء في العفو خير من أن بخطىء في العقوبة . 


فهذا الحديث الشريف خير دليل لنا على التيقن من 
الحقيقة والتأكد من العدل في الامة . 

۴- وأما القول بأن الشريعة الإسلامية قد اباحت تعزير الهم أو ضربه 
ليقر بالجريمة ليس دقيقاً وأن ذلك لا يراه جمهور الفقهاء بل هو 
رأي ذهبت اليه المالكية وهذا لا ينطبق مطلقا على موضوع 
جرائم الحدود والقصاص والتي جب أن يتوفر في ٹبوتها نصاب 
الشهادة الشرعي أو الاقرار السلم الخالي س كل اكراه أو تعزير . 

۲۷١ المهذب .» ال جزء الثاني » ص‎ )١( 


)١(‏ أحمد فتحي بهنسي ١‏ نظرية الاثبات في الفقه ال جناني الإسلامي » » ۲٦۹٠م‏ » الشركة 
العربية للطباعة »> ص ٠١‏ 


- ۱۹۷ - 


-١‏ هذا ولا كانت البينات هي التي تبت الحقوق لاصحابما وعليا. 
يعتمد القاضي في بناء حكمه وان عدم الااحذ بها يحول دون 
وصول الحقوق لاصحاا » لذلك كانت هذه البينات ضرورية 
للقاضي وعليما اعټاده في ضوء آيات الله البينات وسنة رسوله وما 

اد اة هة ااا وال 0 
فيجب على القاضي اذن أن يطلب من المدعي البينة وأن 
يطلب من ا متم درؤها ان كانت لديه حجة الدفع ان ما 
قات ا 


-٠‏ ان أهمية الاثبات في نطاق الدعوى ال جزائية تكمن في التأاكد من 
حقيقة وقوع ال جرمة وحقيقة اقترافها من قبل المحم وتحمل مسؤولية 
ارتکاہہا اذ انه لا يكن أن يسأل ‏ شخص ع جرية اتم 
بارٹکایہا ویدان: عنہا الا بعد أن تستند اليه ماديا ومخنويا بد 
اثباتها في حقه 0D‏ 


-۲١‏ ان عبء الاثبات اذن يقع على عاتق المدعي فعليه اثبات وقوع 
وتدحل الم في ارتكاب ال جريمة وتحمل مسؤولية ذلك اذ أن 
الاصل براءة امتهم حتى يقدم الدليل على ادانته » الا اذا دفع 
لمم بوجود سبب س اسہاب الاباحة أو عدم المسؤولية أو عذر 

من الاعذار القانونية > فان اثبات صحه ة الدفع ف هذه السالة يقع 
على عاتقه إذ يعتبر مدعا )٤(‏ . 


() د. ا عليان ‏ ) زظرية الاثبات في الفقه اباي o‏ ۲ + ص ۱۲ 

(۲) د. شوکت عليان ١‏ قضاء المظالم في الإسلام » »ص ه 

(۳) د سامي النصراوي ١‏ ذراسة في أصول امحاکات ا » الحزء الثاني » 
ص ۱۱۴۳ 

)٤(‏ د. عبد الوهاب حومد « ا ٍف e E‏ (“ ۹۷م > جامعة 
الکویت » ص ۱۸۰ 


- ۱۹۸ - 


۷-ان قاعدة عبء الاثبات على المدعي أصبحت اليوم قاعدة 
عالمية بعد أن أقرتا الشريعة الإسلامية منذ زمن بعيد فهي من 
الحقوق التي يجب كفالتہا لمواطن متهم بجريمة وبمذا نمتاز الشريعة 
الإسلامية على القوانيى الوضعية بكونها أول من أوجد هذه 
القاعدة وعمل ا , 

۸- و بهذا العرض الموجز لموضوعنا «الاصل براءة امتهم في الشريعة 
الإسلامية » تظهر لنا جليا عدالة الحكم في امجتمع الإسلامي 
فلا يدان بريء الا بنص جرم ويعاقب ع الفعل ولا يدان جرم ۾ 
يقترفه الا بعد ثبوته باية طريقة من طرق الاثبات التي تقع على 
عاتق المدعي . 


- ۱۹۹ - 


